الطعن رقم 509 لسنة 46 ق - جلسة 7-2-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إيجار
- العقود المستمرة كالايجار . القضاء بفسخها بعد البدء في تنفيذها ليس له أثر رجعي . اعتبارها مفسوخة من وقت الحكم النهائي بالفسخ . لا قبله .

(2)    إيجار
- بيع المتجر . حلول مشتري الجدك محل المستأجر الأصلي في حقوقه والتزاماته . للمؤجر التمسك قبل المشتري بما له من دفوع قبل المستأجر الأصلي عند حصول البيع .


(3)     إيجار
- حق المؤجر في طلب اخلاء المستأجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار . إزالة المستأجر سبب المخالفة لا أثر له
(4)  إيجار  
- فسخ عقد الايجار لتأجير المستأجر للعين من باطنه للغير . أثره انقضاء جميع تصرفات المستأجر الأصلي الناشئة عن العقد . بيعه المحل التجاري بالجدك لآخر لا أثر له .


القاعدة

1- النص فى المادة "160 من القانون المدنى على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ..." قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ، و على شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر و الدورى التنفيذ ـ كالإيجار - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه ، و التقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه ، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه ، فإن آثار العقد التى أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض ، و لا يعد العقد مفسوخاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالفسخ لا قبله و يعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع .

2- بيع المتجر وفق المادة 2-594 من التقنين المدنى من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ينقل حقوق المستأجر و إلتزاماته للمتنازل إليه بما فى ذلك عقد الإيجار ، و يصبح بدوره مستأجراً مثله ، بموجب البيع فيحل مشترى الجدك على المستأجر الأصلى فيما له من حقوق و ما عليه من إلتزامات متولده عن عقد الإيجار ، و يكون للمؤجر التمسك قبله بالدفوع التى كان يحق له إبداؤها فى مواجهة المستأجر الأصلى عند حصول التنازل ، و ينتقل عقد الإيجار إلى المشترى عملاً بما قد يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان .

3- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت حق المؤجر فى طلب الإخلاء طبقاً للمادة 23-ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - بسبب التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فلا يستطيع المستأجر تفادى الحكم بالإخلاء إذا بادر إلى إزالة سبب المخالفة من بعد أو عمد إلى تصحيح الوضع عن طريق بيع المتجر إذا  توافرت حالاته .

4- القضاء بفسخ عقد الإيجار عقد ليس له من اثر رجعى ، إلا أنه لما كان الثابت أن عقد الإيجار كان وقت التصرف ببيع المقهى إلى الطاعنة قابلاً للفسخ و إنتقل إليها محملاً بهذا العيب و كان هذا التصرف ليس من شأنه أن يسقط حق المؤجر فى طلب الفسخ لمخالفة إرتكبها المستأجر الأصلى قبل  حصوله ، فإنه يترتب عليه إنقضاء جميع التصرفات الناشئه عنه .                                     

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -   491-  قاعدة رقم –   -  "
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"


النص فى المادة 


- 


160


إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى 


" 


 من القانون المدنى على أنه 


قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للفسخ ، و على شموله 


..." 


الحالة التى كانا عليها قبل العقد 


العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبه لعقد المدة أو العقد المستمر و الدورى التنفيذ ـ كالإيجار 


أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته بإعتباره أحد 


- 


عناصر المحل الذى ينعقد عليه ، و التقابل بين الإلتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن 


الرجوع فيما نفذ منه ، فإذا فسخ عقد الإيجار بعد البدء فى تنفيذه ، فإن آثار العقد التى أنتجها 


قبل الفسخ تظل قائمة عملياً و يكون المقابل المستحق من هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض 
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